دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 228
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في طرد الإشكال الوارد على استصحاب الزمان والزماني أي ما يسمى بالاستصحاب في التدريجيات وقلنا إنّ الإشكال يقرر بالبيان التالي وهو أنّ الزمان باعتباره يتصرم فلا يوجد الجزء اللاحق إلاّ بعْد انعدام ومضي الجزء السابق ونحن على يقين بالجزء السابق وشك في بقاء الزمان وما كنّا على يقين بوجوده زال وانقضى وما كنّا على شك في بقاءه ليس هو الذي كنا على يقين به ولذا قلنا ينخرم ركنا الاستصحاب وأجبنا على هذا الإشكال بجوابين : الجواب الأول أنّ المدار في جريان الاستصحاب هو النظر العرفي وباعتبار أنّ الزمان واحد بنظر العرف فيسوغ لنا إجراء الاستصحاب يف الزمان المشكوك بقائه وهكذا الأمر في الزماني كالتحدث – التكلم – او جريان الدم وما إلى ذلك من أمور المسماة بالأمور الزمانية ، بعْد ذلك أوردنا جوابًا آخر وقلنا يمكن الإجابة على الإشكال بإجابة دقية فلسفية وهي كالتالي أيضًا الزمان يتصرم ويكون الجزء اللاحق مغايرًا للجزء السابق إذا نظرنا إليه بالحركة القطعية وهي أي الحركة القطعية يكون الأمر فيها كل متحرك في مكان في الآن الثاني يغاير المكان الأول فما كنا على يقين به سابقًا نقطع بارتفاعه إذْ تغير ، الآن الثاني غير الآن الأول في الحركة القطعية إلاّ أنه يمكن أن ننظر إلى الزماني وكذلك الأمر في الزماني ، أنظر إلى الزمان وننظر إلى الزماني بالحركة التوسطية وهي كون المتحرك بين المبدأ والمنتهى فإذا شككنا في بقاء يوم الجمعة جاز لنا استصحاب يوم الجمعة لماذا ؟ لأنّ حركة الزمان في يوم الجمعة الحركة هي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى وكون الشيء بين المبدأ والمنتهى أمر وحداني بالدقة العقلية . كان هذا الجواب الثاني لدفع الإشكال الوارد على جريان الاستصحاب في الزمان وفي الزماني .

      بعْد أن يورد الآخوند هذا الجواب يقول يتضح كم خلال هذا الجواب بأنّ جريان الاستصحاب في الليل أو الشهر أو السنة جارٍ بلا إشكال ويترتب على إجراء الاستصحاب في الليل جميع الآثار في النهار أيضًا لذلك وكذلك كيف ؟ شوف النهار الآن أنا أقول النهار ما هو ؟ هي حركة الشمس بين المبدأ والمنتهى بين الشروق والغروب هذا النهار فإذا شككت في النهار استصحب بقاء الشمس بين الشروق والغروب كأمر وجداني ، الليل أيضًا الأمر فيه كذلك لأنه ما هو إلاّ حركة الشمس بين الغروب والشروق ، ذيك بين الشروق والغروب ... شككت في بقاء الليل استصحب بقاء حركة الشمس بين الغروب والشروق وهكذا في الشهر في الأسبوع الأمر كذلك طيب ؛ أما استصحاب الأمر الزماني فيقول إنّ استصحاب الأمر الزماني على نحوين ، قبل أن نقول على نحوين ننبه يعني ، جريان الاستصحاب في الزمان والزماني إما في هذا الأمر الذي أوردناه بالدقة العقلية هو أمر وحداني أو عرفًا زمان واحد نظرة العرف ، العرف ما يدقق يرى كل جزء منفصل عن الجزء الآخر ، طيب ؛ أما في الأمر الزماني الآخوند يطرح نحوين في نظرنا لاستصحاب الأمر الزماني النحو الأول كالتالي أقول هذه العين كانت جارية أو نابعة فوقع في هذه العين صخرة فأشك في بقاء نبعها وجريان ماءها ، سبب المانع ، فاستصحب بقاء نبع الماء ، يجوز لي وإلاّ ما يجوز ؟ يجوز ما في إشكال أما إذا كان الشك في المقتضي فقد أشكل على جريان الاستصحاب مثل في الاصطلاح الحديث أنا أعرف كمية الماء مليون جالون في هذا المنبع وكل يوم يجري بمقدار مثلاً عشرة آلاف جالون ، المليون له حد ، كم يوم يظل لما نقسمه ؟ على عشرة آلاف جالون ؟ نقول مثلاً ألف يوم بعْد مضي الألف أشك في بقاء مائها وجريان نبعها هذا شنسميه ؟ شك في المقتضي فقيل إذا كان الشك في المقتضي فلا يسوغ لنا إجراء الاستصحاب ، متى يكون الاستصحاب جارٍ ؟ إذا كان الشك في وجود المانع ، دم الحيض مثلاً عند المرأة الأمر كذلك ، هذه المرأة تشك في نقائها في بقاء الدم لأنّ الدم مثلاً يبقى من خمسة إلى سبعة تستصحب بقاء الدم لكن كمية التعلم هي تعلم ما عندها دم يبقى إلى التاسع أو العاشر هي فشك في شنهوا ؟ في وجود المقتضي الاستمرار إلى العشرة فهل يجري الاستصحاب أم لا ، هذا شنسميه ؟ شك في المقتضي أُشكل على جريان الاستصحاب بل ذهب بعض إلى عدم إجراء الاستصحاب إذا الشك في المقتضي ويجري إذا كان الشك في المانع ، رأي الآخوند هاهنا يقول الآخوند الاستصحاب جارٍ ، توكيد في القسمين لماذا يا آخوند ؟ يقول أولاً نظرنا في جريان الاستصحاب ليس بالنظرة الدقية هذا شك في المقتضي وذاك شك في المانع لا يابه ، النظر يبتني على النظرة العرفية ، الأمر الثاني نحن إذا أردنا أن نجري الاستصحاب لابد أن ننظر إلى تعريف الاستصحاب ودليل الاستصحاب ، تعريف الاستصحاب ماذا يقول ؟ بقاء ما كان أو إبقاء أو الحكم بالبقاء ، التعاريف التي مرت علينا ، يقول التعريف ينطبق على النحوين سواءً كان الشك في المقتضي أو في وجود المانع ، بعَد يا آخوند ماذا تريد أن تقول ؟ يقول دليل الاستصحاب أيضًا إذْ أنّ دليل الاستصحاب هو لا تنقض ، لا تنقض يصدق على الشك في المقتضي والشك في المانع فإذا كان تعريف الاستصحاب صادق على القسمين ودليل الاستصحاب صادق على النحوين بعَد ينطرد الإشكال القائل بعدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي ، بعْد ذلك يقول الآخوند لا يخفى علينا أنّ الاستصحاب جارٍ في التدريجيات كما هو جارٍ في الأمور القارة ، الأمور القارة كم قسم يجري فيها ؟ النزاع في أربعة صح ؟ في استصحاب الشخصي في استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام ، الكلام أيضًا في كذلك ، نحن إذا  أردنا أن نجري الاستصحاب مرة في الشخصي مثلاً أشك أنا أقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك فأشك انتهيت من السورة وإلاّ ما انتهيت ؟ استصحب بقائي في شخص السورة ، صحيح وإلاّ ؟ ومرة استصحب الكلي مش سورة تبارك بالذات ، أنا بدأت في سورة وأشك أنني انتهيت منها وإلاّ ما انتهيت ؟ استصحب بقائي في كلي السورة ومرة أنا بدأت أقرأ سورة في القسم الثاني ويدور الأمر فيها بين البقرة والفيل فأنا أشك علمي انتهيت الآن وإلاّ ما انتهيت ؟ استصحب بقائي لأنّ يمكن البقرة وما انتهيت ، ومرة ثالثة أنا ناذر إنْ رأيت زيدًا يستمر في قراءة القرآن الكريم لأتصدقن بنصف ريال وبالفعل رأيته يقرأ القرآن الكريم ؟ لكن أنا ناذر إذا بقى مثلاً مستمرًا يقرأ وهذا انتهى من السورة قرأ ألم نشرح وسكت ما أدري مستمر الآن في إكمال القراءة أم لا ، هذا شيصير أي قسم ؟ القسم الثالث أشك في تحقق الفرد أقطع بتحقق الفرد وأقطع بارتفاعه لكن أشك في وجود فرد شنهوا ؟ ثالث يعني حادث بزوال الفرد السابق ليكون هذه أمور تدريجية من الزمان ، القراءة هو الذي التعدد زمان وجبنا الاستصحاب للشخص الذي هي تبارك وجباه ماذا ؟ في الكلي من القسم الثاني والكلي من القسم الأول أنه مثل الشخص وجبناه في القسم الثالث ، الثاني الذي قلنا البقرة والفيل ، والثالث ؟ الذي قلنا قرأ ألم نشرح وما أدري وقف عليها أم استمر في قراءة ما بعدها ، يقول الاستصحاب كما كان يجري بأقسامه الثلاثة ولا يجري في القسم الرابع من الاستصحاب الكلي وكذلك الأمر فيه استصحاب الزماني الأمر التدريجي ، طيب ؛ استصحاب الزمان يجري .

     بقي الكلام في الفعل المقيد بالزمان ، نحن الآن استصحاب الزمان يجوز جريان أو الأقسام السابقة كلها تجري في استصحاب الزمان بس الفعل المقيد بالزمان ، الفعل المقيد بالزمان اش مثل ؟ الصوم مقيد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، يقول هذا النظر فيه أيضًا على نحوين ، النظر في هذا على ثلاثة أنحاء بعَد مش على نحوين ، عجيب ؛ اشلون ؟ يقول تارةً يكون الشك لديّ من ناحية بقاء الزمان شيء فعل مقيد بالزمان مثلاً يجب عليّ الإمساك إلى غروب الشمس والآن أشك أنّ قد غربت أم هي باقية ؟ يقول استصحب بقاء الزمان ،واضح لكن ، الصورة الثانية : عندي أمر مقيد بالزمان لكنِّي لا أدري أنّ الزمان هو ظرف له أو هو قيد له ، شوفوا الزمان ظرف وإلاّ قيد ؟ القيد دائمًا ارتفاعه يوجب ارتفاع المقيد أما الظرف فيمكن أن يؤتى به على نحو تعدد المطلوب المقيد أش معنى ؟ لو قيل لك تصدق في يوم الجمعة عندك هنا نحوان من التصور : تحتمل وجوب الصدقة عليه على حدة وتحتمل أنّ الوجوب مقيد بكونه في يوم الجمعة بحيث إذا انقضى يوم الجمعة فلا تجب الصدقة عليك ، عندك نحوان أما إذا قيل لك مثلاً يجب عليك أن تقرأ الدعاء من بزوغ الهلال إلى يوم تحتمل أيضًا نحوان من التصور مثل ما احتملت في كون الزمان ظرف لكن الاحتمال الأقوى هو أنّ الزمان دخيل بنحو القيد الشرط بمعنى أنّ ذهاب الزمان وزوال الزمان وانتفاء الزمان سوف ينتفي معه الوجوب في قراءة الدعاء ، دائمًا في القيد زوال القيد يدلل على زوال المقيد ولذلك يكثر الإتيان بهذه العبارة القائلة أنّ المشروط عدم عند عدم شرطه والمقيد منتفٍ عند انتفاء قيده ، القيد إذا زال زال المقيد فإذن عندنا للزمان يعني الأمر الوجوب المقيد بالزمان ثلاث تصورات : التصور الأول أنْ نعلم بوجوب الشيء في هذا الزمان ونشك في بقاء الزمان مثل الإمساك إلى الغروب نعلم به ونشك في بقاء الغروب هذا قطعًا نستصحب بقاء اليوم أنه ما بعَد يصير الغروب يعني ما يجوز رفع اليد عنه إلاّ بعْد القطع بزواله وانتفائه يجري الاستصحاب ، الصورة الثانية أن يكون الزمان قيد في الفعل أقول لك إيت بقراءة الدعاء من طلوع الهلال إلى يوم ونصف هذا اليوم والنصف تشك في قراءة الدعاء لكن بعَد ما يجري وجوب قراءة الدعاء لماذا ؟ التفكيك بالدقة العقلية موجود بين المقيد والقيد وتحتمل أنّ الوجوب لقراءة الدعاء على حدة وكونه مقيد بهذا الزمان على حدة لكن هذا الاحتمال ماذا ؟ إذا صح التعبير غير عرفي لأنّ القيد له دخل في المقيد فإذن دائمًا إذا شككت في الوجوب عند انتفاء وزوال الزمان الذي هو قيد في الوجوب ما تسطيع تستصحب الوجوب هذه الصورة رقم كم ؟ 2 ، الصورة رقم 3 هي أن يكون الزمان ظرفًا للفعل وأنّ الفعل مطلوب على نحو تعدد المطلوب يعني الفعل مطلوب وحده وكون الإتيان به في هذا الزمان مطلوب ثاني مثل إذا قلت لك مثلاً تصدق على الفقير يوم الجمعة فتصرم وانقضى يوم الجمعة وتحتمل أنّ الصدقة مطلوبة على حدة وكون الصدقة في يوم الجمعة أو في شهر شعبان هذا شسميه ؟ زيادة خير باعتبار ظرفية الزمان المبارك فعندنا مثل ما نقول تصوران في ظرفية الزمان أن يكون الإتيان به علة نحو تعدد المطلوب وأن يكون به على نحو شنهوا ؟ وحدة المطلوب ، في هذا إذا شككنا فيه قلنا في الأمر الأول بعَد ما نستصحب ذلك الوجوب لأنّ القيد له دخل في المقيد أما إذا كان الزمان ظرف فإذا شككت في الوجوب المقيد بالزمان جاز لي أن استصحب الوجوب وجاز لي أن استصحب  بقاء الزمان عند الشك وأما مع ارتفاعه فقط استصحب الوجوب وحده دون ظرفه ، أتعرفون الصور المتعددة وإلاّ نعيدها ؟ 

إعادة الصور : 

     قلنا هاهنا استصحاب الفعل المقيد بالزمان عندنا ثلاث تصورات : 

التصور الأول : 

    أن نعلم بوجوب الفعل في الزمان المحدد كالصوم الإمساك ، الصوم والإمساك عن المفطرات صح ، ونشك في انقضاء الزمان فنستصحب الزمان ، فعل مقيد وهو الصوم في الزمان .

الصوة الثانية : أن يكون الزمان عندنا داخلاً في الفعل في الوجوب على نحو القيد وهنا عند تصرم وانقضاء الزمان لا يسوغ لنا استصحاب ذلك الفعل .

الصورة الثالثة : أن يكون الزمان ظرفًا للفعل وهذا قلنا يتصور فيه نحوين : واحد : الإتيان بالفعل على حدة وبالفعل في الزمان وكمطلوب ثاني فإذا شككنا في الوجوب بعْد انقضاء الزمان جاز استصحاب الوجوب وإذا شككنا في بقاء الزمان لأننا نشك في تصرمه جاز استصحابه ، عرفنا الصور الآن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – استصحاب الوجود إذا شككنا في الوجوب باعتبار تقيده في الزمان نقول الأصل عدم التقيد ويجوز لنا استصحاب ماذا ؟ الزمان إذا شككنا في انقضائه ، هنا دخل ودفع بس نطبق وغدًا نأتي بالدخل والدفع .

التطبيق : 

      فانقدح بذلك يعني في الجوابين في الحقيقة مش فقط جواب لأننا نحن أوردنا جوابين العرفي والدقي معاي ؛ فيهما يعني لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار ، الأمر الزماني ، الزمان ، لا إشكال في استصحاب الزمان بمعنى الزمان ، لا إشكال في استصحاب مثل الليل والنهار وترتيب ما لهما من الآثار وكذا كلما إذا الشك في الزماني في الأمر التدريجي من جهة الشك انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى لأنه بعدُ في البين لأنّ البين ما هو ؟ كون الشيء بين المبدأ والمنتهى ، وأما إذا كان من جهة الشك في المقتضي في كميته ومقداره كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم – دم الحيض – وسيلانه فيما كان سبب الشك في الجريان والسيلان فالشك في أنه بقي في المنبع للماء والمنبع للدم الذي هو الرحم فعلاً شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما أم لم يبقى ، الشك في المقتضي ، فربما يشكل في استصحابهما حينئذ فإنّ الشك ليس في بقاء جريانه ، شخص ما كان جارٍ ما كان جاريًا بل في حدوث جريان جزء آخر شُكّ في جريانه ، هو دائمًا الشك في المقتضي كذا ، عرفنا الشك في المقتضي كيف يكون الأمر فيه وإلاّ ما عرفنا ؟ لأنِّي أنا أشك في حدوث أمر جديد هذا في الشك في المقتضي بخلاف الشك في المانع الشيء هو باقٍ فإنّ الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريًا بل في حدوث جريان جزء آخر شُكّ في جريانه من جهة الشك في مقتضي في حدوثي ولكنه هذا يقولون لكنه يعني يريد الآخوند اشوية شنهوا ؟ يقول هذا إشكال وإنْ كان وارد بالدقة لكن نحن ما علينا باعتبار نظرتنا العرف والعرف كافٍ ولكنه يُتخيل ، هو يقصد أنه خيال هذه المسألة بس يقصد أنه شنهوا ؟ يعني تواضع بالتعبير على حد ، يمكن للتواضع بأنه لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفه بقاء ما كان وبحسب الدليل لا تنقض حسب ما عرفت من الدليل والتعريف ثم إنه لا يخفى أنّ استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما أن يكون من قبيل استصحاب الشخص السورة أنا كنت أقرأ في هذه السورة وأشك في أنني انتهيت منها الفجر وإلاّ ما انتهيت فاستصحب بقائها أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه فإذا شُكّ في أنّ السورة المعلومة التي شرف فيها المؤمنون مثلاً تمت أو بقي شيء منها ، صحّ فيه استصحاب شخص السورة وصح استصحاب كلي السورة أقول أنا شرعت في سورة ما أدري تمت السورة إلاّ كلي السورة استصحب الكلي من القسم الأول لأنّ الكلي يوجد بوجود فرده ، وإذا شُكّ فيه من جهة ترددها بين القصيرة الفيل والطويلة – البقرة – كان من القسم الثاني وإذا شُكّ في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه أتم الأولى خلص كان من القسم الثالث كما لا يخفى ، هذا في الزمان ونحوه من التدريجيات ، طيب ؛ الزمان والزماني في الحقيقة والفعل الذي قُيد بزمان أيضًا يقول الفعل المقيد بالزمان الأمر فيه ماذا ؟ كذلك يعني يجوز لنا إجراء الاستصحاب في بعض صوره وقلنا الصورة عندنا متعددة فيه ولذلك يقول هذا في الزمان ونحوهما من سائر التدريجيات وأما الفعل المقيد في الزمان هذا الذي جبنى فيه كم صورة ؟ ثلاث صور فتارة يكون الشك في حكم من جهة الشك في بقاء قيده ، بقاء القيد أنا الآن قلت صائم وكان صومي مقيد بزمان إلى الغروب دخل الغروب أم لا ، استصحب الصوم وطورًا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى كما إذا احتمل أن يكون التقييد في الزمان إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصل المطلوب يعين عندنا مطلوب على حدة وكونه يؤتى به في هذا الزمان تصير له تمامية وكمال على حدة مثل الآن الصدقة في شعبان تشوف توكيد عليها في الروايات إذا ما تصدق في شهر شعبان يعني ما يستحب لك الصدقة ، (( من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنًا )) مطلقة لا أصل المطلوب يعين أصل المطلوب مطلوب على حدة وكونه في هذا الزمان يعني أيضًل مطلوب آخر له دخل الزمان في الكمال والتمامية ، بقية التطبيق يأتي الكلام عليه .

    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

